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  التحكیم التجاري الدولي تفاقیةا :الثاني الدرس

التعرف على ماهیة اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي، إضافة إلى تحدید أهم : الأهداف

  . الأحكام المشتركة بین شرط التحكیم واتفاق التحكیم في التشریع الجزائري

  :الأسئلة

  الدولي؟ وما هو مضمونها؟كیف عرف المشرع الجزائري اتفاقیة التحكیم التجاري  - 

  ما هي الأحكام المشتركة بین شرط التحكیم واتفاق التحكیم في التشریع الجزائري؟ -

   :مقدمة عامة

یقوم نظام التحكیم على مبدأ سلطان الإرادة الذي هو مصدر اللجوء إلى التحكیم من 

كما تلعب إرادة خلال اتفاق مكتوب یحدد فیه كل ما یتعلق بالعملیة التحكیمیة ونطاقها، 

الأطراف دورا هاما في اختیار المحكم أو هیئة التحكیم التي تتولى إدارة الخصومة 

التحكیمیة، وكاستثناء قد تتدخل لوائح مراكز ومؤسسات التحكیم لتعیینهم أو عن طریق 

 .القضاء، إضافة إلى وجود جملة من الأحكام المشتركة التي تحكم اتفاقیة التحكیم

  :ماهیة اتفاقیة التحكیم: المطلب الأول

جوهر التحكیم هو اتفاق الأطراف الراغبین في التحكیم علیه، إذا هو نظام أساسه إن 

إرادة الأطراف التي تقرر اللجوء إلیه، وتحدد إجراءاته، وموضوعه، وكیفیة تشكیل هیئة 

اتفاقیة : التحكیم، والقانون الواجب التطبیق، وعلیه فالاتفاق على التحكیم أو ما یعرف بـ

التحكیم هي تصرف قانوني، لذلك لا تقوم صحیحة إلا إذا قامت أركانها الأساسیة واللازمة 

لأي تصرف منتج لآثار القانونیة، وهو ما سیتم بیانه من خلال تعریفها وتحدید مضمونها، 

  .  وبیان الأحكام المشتركة بین فرعیها

 ا الفرع تعریف اتفاقیة التحكیمسیتم من خلال هذ :تعریفها ومضمونها: الفرع الأول

 وبیان مضمونها

تعد اتفاقیة التحكیم تعبیرا عن إرادتین تراضیتا على  :تعریف اتفاقیة التحكیم: أولا

اختیار التحكیم كوسیلة لتسویة نزاعات ثارت أو من شأنها أن تثور في المستقبل وبالنسبة 

الإجراءات المدنیة والإداریة دون أن للمشرع الجزائري فقد تعرض لاتفاقیة التحكیم في قانون 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  1040یضع تعریفا لها، حیث نصت المادة 

، ویتضح لنا من هذا "تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة و المستقبلیة": على أنه

التي یقصد بها شرط التحكیم  النص أن المشرع الجزائري جاء بمصطلح عام لاتفاقیة التحكیم
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واتفاق التحكیم، ویظهر شرط التحكیم عندما تطرقت المادة إلى النزاعات المستقبلیة، أي قبل 

 .وقوعها

في عبارة النزاعات القائمة،  "اتفاق التحكیم"كما یقصد باتفاقیة التحكیم في نفس المادة  

 .سيأي یقصد بها نشوء النزاع أو وقوعه بمناسبة العقد الأسا

عرف المشرع الجزائري اتفاقیة التحكیم في صورتین  :مضمون اتفاقیة التحكیم: ثانیا

 اتفاق التحكیم  –شرط التحكیم و  -: متباینتین هما

 : شرط التحكیم-1

شرط "م إ بأنه .إ.عرف المشرع الجزائري شرط التحكیم في ق :تعریف شرط التحكیم -أ

الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه 

 "أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم 1006المادة 

إن العبرة بلحظة الاتفاق على التحكیم، فإذا جاءت هذه اللحظة قبل ظهور بوادر النزاع 

المعلق على شرط واقف فإننا نكون بصدد شرط التحكیم لأن هذا الأخیر هو نوع من الالتزام 

وهو وقوع النزاع، وهذا النزاع إما أن یحدث أو لا یحدث، ولا یجوز لأحد طرفي هذا الاتفاق 

  .أن ینفرد بنقضه

إن البحث في مدى القول باستقلالیة شرط التحكیم  :مبدأ استقلالیة شرط التحكیم -ب

 : الخصوص وهماعن العقد الأصلي الذي یتضمنه یؤدي إلى دراسة وجهتي نظر في هذا 

یرى أصحاب هذه النظریة شرط التحكیم جزء لا  :رأي أصحاب النظریة التقلیدیة 1-ب

یتجزأ عن العقد الذي یتضمنه، فهو یشكل بندا من بنوده یتأثر به وجودا وعدما، صحة 

وبطلانا، فإذا بطل العقد أدى ذلك إلى بطلان كل بنوده وشروطه بالتبعیة بما في ذلك شرط 

 . ذلك انتهاء عملیة التحكمالتحكیم فإذا حكمت المحكمة ببطلان العقد الأصلي ترتب على 

لقد عمد أصحاب النظریة الحدیثة إلى القول  :رأي أصحاب النظریة الحدیثة 2-ب

بمبدأ استقلالیة شرط التحكیم لحمایة الإنجازات التي وصلت إلیها أنظمة التحكیم التجاري، 

ن العقد واعتبروا شرط التحكیم عقدا قائما بذاته مستقلا عن العقد الذي تضمنه، أي أن بطلا

وفسخه لأي سبب كان لا یؤثر على شرط التحكیم المدرج ضمن بنود هذا العقد، وأن بطلان 

شرط التحكیم لا یؤثر على العقد الأصلي وهذا ما یؤدي إلى تحقیق الغایة المرجوة من 

  .التحكیم كوسیلة بدیلة بحل نزاعاتهم
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د أقر المشرع الجزائري لق: موقف المشرع الجزائري من مبدأ استقلالیة شرط التحكیم*

من  04فقرة  1040بمبدأ استقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي وذلك في نص المادة 

لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقیة ": قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها

  "التحكیم بسبب عدم صحة العقد الأصلي

دة أن المشرع استعمل عبارة اتفاقیة التحكیم إلا أنه ما یلاحظ على نص الما :ملاحظة

أي أن الاستقلالیة تشمل شرط التحكیم واتفاق التحكیم معا، وهو أمر غیر معقول  من 

  .الناحیة العملیة لأن اتفاق التحكیم ینشأ مستقلا عن العقد الأصلي

 : طبیعة الدفع بشرط التحكیم  -ج

ق النظر في اجتهادات القضاء المقارن من خلال الوقوف عند آراء فقهاء القانون وتدقی

لتحدید  طبیعة الدفع بشرط التحكیم، انقسموا إلي وجهات نظر متعددة  بین قائل بأنه دفع  

بعدم الاختصاص وقائل بأنه دفع بعدم جواز النظر وفریق  ثالث یراه دفعا  إجرائیا من نوع 

اختلفت اجتهادات القضاء في خاص وفریق رابع ألحقه بالدفوع بعدم القبول، ونتیجة لذلك  

  :اعتناق هذه الوجهة دون أخرى وهو ما  سوف نتناوله  بالتفصیل فیما یلي

 :الدفع بشرط التحكیم دفع بعدم الاختصاص 1-ج

یسود هذا الرأي في أوساط الفقه والقضاء الفرنسیین وجانب من الفقه  :مضمونه*

ه، حیث اعتبرته محكمة النقض الإیطالي  مؤیدا بقضاء النقض الإیطالي في بعض أحكام

الإیطالیة دفعا غیر متعلق بالنظام العام شأنه شأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي، مما 

  .یوجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق فیه

كما  یعتنقه  بعض من الفقه العربي وظهر هذا جلیا في مجلة التحكیم التونسیة في  

من الاتفاقیة العربیة  ) 24(فع بعدم الاختصاص، وكذلك ذكرت المادة بأنه د) 19(الفصل 

للتحكیم التجاري بعمان والتي أقرها مجلس وزراء العدل العربي في دورته الخامسة  لسنة 

یجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص : "بأنه دفع بعدم الاختصاص حیث جاء فیها 1987

ى وعلى الهیئة أن تفصل فیها قبل الدخول في والدفوع الشكلیة الأخرى قبل الجلسة الأول

 .  "الموضوع ویكون قرارها بهذا الشأن  نهائیا

ومنه یري القائلون بهذا الرأي أن الاتفاق على التحكیم یحجب سلطة المحاكم عن نظر 

النزاع وهو ما یؤدي إلي نزع الاختصاص بنظر النزاع عن المحاكم وإعطائه للمحكمین 

ا بعدم الاختصاص، أي عدم  اختصاص وظیفي لانتفاء الولایة والذي فیكون الدفع به دفع
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ینجم جراء الاتفاق على التحكیم الذي یسلب ولایة القضاء العام للدولة عن نظر هذا النزاع 

بالنظام العام نظرا لإقرارها بشفاعة الأنظمة ) رغم تعلقها(وهي حالة  نادرة یملكها الأفراد 

 .القضائیة  المختلفة

بأنه دفع بعدم الاختصاص النوعي ذو طبیعة خاصة یتعلق بتعیین نصیب كل وقیل 

من  المحكمة العامة ومحكمة المحكمین وهذه هي خاصیة الدفوع بعدم الاختصاص النوعي، 

أو "وهو ذو طبیعة خاصة لا یثار فیه  اعتبار النظام العام ولا یمكن إثارة ما إذا كان شكلیا 

مسألة أخرى أغنت عنه وهي  بحث ما إذا كان التعرض  بعد أن سبقه إثارة" موضوعیا

عن الاتفاق على التحكیم أم لا، وما دام التعرض للدعوى  " یعتبر تنازلا"للدعوى دفعا أو دفاعا

عن التحكیم فإن البحث في تقدیم الدفع بعدم الاختصاص لا یجد له محلا " تنازلا"یعد دائما

ي التي تفسر عدم تعلقه بالنظام العام بالرغم من بصدد الدفع بالتحكیم، وطبیعته الخاصة ه

 .اعتباره  دفعا بعدم الاختصاص النوعي

 :تتلخص حجج القائلین بهذا الرأي فیما یلي: حجج النظریة *

یجمع الفقه المقارن على أن التحكیم الإجباري في بعض المنازعات یسلب محاكم  - 

أمامها كان علیها أن  تقضي من تلقاء نفسها الدولة ولایتها بنظر هذه المنازعات، فإذا أثیرت 

بعدم الاختصاص، ولیس ثمة فارق بین التحكیم الإجباري  والاختیاري فكلاهما فصل في 

النزاع عن غیر طریق القضاء ولا یجوز أن یختلف الحكم فیهما تبعا لما إذا كان التحكیم 

لإحالة التي لا تكون إلا في وإذا كان هناك اختلافا بین الفقهاء في ا" وجوبیا أو جوازیا"

  .المحكمة المختصة  وهیئة التحكیم لیست كذلك

إلا أنه ینادي البعض استنادا إلى أحكام القضاء  بوجوب الإحالة حیث قضت محكمة  

النقض في حالة دعوى الضمان المقامة من هیئة  عامة ضد إحدى شركات القطاع العام 

حكمة  المعروض علیها النزاع أن تقضي بعدم والمختص بنظرها هیئات التحكیم بأن  الم

نقض "اختصاصها في هذه الحالة من  تلقاء نفسها  ویجب علیها إحالتها إلى هیئات التحكیم 

 ."27/3/1979مدني مصري بتاریخ  

الاتفاق على التحكیم لا یعني أكثر من رضاء الخصوم بعرض  النزاع القائم  بینهم  - 

ن المحكمة المختصة، ومن ثم لا یحسب هذا الاتفاق حق على المحكم للفصل فیه بدلا م

عن الحق الموضوعي الذي  تحمیه ولأن الدعوى هي " مستقلا" الدعوى المقرر بحسبانه حقا

مجرد سلطة للحصول على حكم في موضوعها  فإنه یستوي صدور هذا الحكم من القضاء 
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ازعات والدعوى لیست حق أو من هیئة أخرى خولها القانون سلطة  القضاء في بعض  المن

الالتجاء إلى القضاء، فالأخیر حق  من الحقوق  العامة المعترف بها للكافة ولا یقبل التنازل 

عنه، أما الدعوى فحق  لشخص معین أعتدي على حقه أو هدد بالاعتداء علیه وهي توجد 

  .م یلجأقبل الالتجاء  إلى القضاء، وسواء لجأ المعتدى علیه إلى القضاء بالفعل أو ل

وبناء على ما تقدم  فإن أي من الخصوم في الاتفاق على التحكیم لم یتنازل عن حق 

 .الدعوى المقرر له  بالنسبة لحمایة حقه أو مركزه القانوني المتنازع علیه

أن المحكم لیس سوى قاض خاص في خصومة النزاع المعروض علیه ولیس من  - 

  .قضاة   الدولة 

الاتجاه السائد في كل من فرنسا وإیطالیا یقرر أن الدفع بشرط التحكیم هو دفع  إن - 

إجرائي لا شأن له بمسألة عدم القبول وقد أیدت هذا الاتجاه الأنظمة  القانونیة المعاصرة 

وعلى رأسها  القانون الفرنسي الجدید الذي نص صراحة على عدم اختصاص جهة القضاء 

أنه على التحكیم وأوجب علیها  الحكم بعدم الاختصاص ما لم  بالفصل  في نزاع اتفق بش

نص (یكن الاتفاق على التحكیم ظاهر البطلان ولم یكن النزاع  قد رفع إلى محكمة التحكیم 

، وهو دفع متعلق  بالمصلحة الخاصة لأطرافه ومن ثم )مرافعات فرنسي جدید 1458المادة 

وعلیه لیس من قبیل  الدفوع المتعلقة بالنظام  وجوب ألا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

 .العام

وقد تواترت أحكام النقض المصریة على تطبیق أحكام الدفوع الإجرائیة  وخاصة  -

 . الدفع بعدم الاختصاص غیر المتعلق  بالنظام العام على الدفع بالتحكیم

ئه في  أیة اعتبار الدفع بالتحكیم دفعا بعدم الاختصاص لا یؤدي إلى جواز إبدا - 

حالة تكون علیها الإجراءات، ولا یعطي المحكمة حق القضاء به من تلقاء  نفسها كما هو 

شأن الدفوع المتعلقة  بالنظام العام، وذلك لأن الأصل هو ولایة  قضاء الدولة والاستثناء 

ة للمحكم  بصدد نزاع معین، فلا یجوز والحالة هذه لقضاء الدولة أن یتنصل من ولایته  بحج

  .وجود الاتفاق على التحكیم قد یعدل عنه الخصوم

وكان من المنطق أن لا تقضي به  المحكمة ما لم یتمسك به الخصوم قبل الكلام   

في  الموضوع أو إبداء أي دفاع  بشأنه، وإذا كان الاتفاق على التحكیم هو الذي نزع ولایة  

إن من الواجب الرجوع  إلي الأصل القضاء وهو أمر لم یكن  ممكن لولا أن أجازه القانون ف
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ویستنتج  فیها القاضي عدول الخصوم عن هذا الاتفاق وإذا كان هذا  الاتفاق ظاهر 

  .البطلان

 :الدفع بشرط التحكیم دفع بعدم جواز نظر الدعوى 2-ج

یرى  أنصار هذا الرأي أن وجود الاتفاق على التحكیم یعد قرینة على   :مضمونه*

حسم النزاع  تمنع نشوء الدعوى، لذا فإن الدفع بشرط التحكیم هو دفع بعدم جواز  نظر 

الدعوى  لتخلف حق الدعوى أصلا لدى الخصم ولیس دفعا بعدم قبول الدعوى  الذي یرمي  

  .ى في حالة تخلف المصلحةإلى منع التعسف في استعمال حق الدعو 

ویبدو  الفارق  بین فكرتي عدم القبول وعدم جواز النظر في أن الدفع بعدم جواز نظر  

الدعوى  یحول دون إعادة رفع الدعوى، أما الدفع بعدم القبول وهو جزاء وقائي  لمنع  

التحكیم وخلص هذا الرأي إلى أن حسم النزاع  بطریق  . التعسف فلا یحول دون إعادة رفعها

هو واقعة إجرائیة مانعة تحول دون حق الدعوى القضائیة ولا تختلف عن واقعة حسم النزاع 

قضاء إلا من حیث أن الواقعة الأخیرة وهي واقعة  إجرائیة  منهیة تنهي حق الدعوى 

لیس دفعا بعدم " صلحا أو تحكیما أو قضاء"القضائیة، لذلك فإن الدفع بسبق حسم النزاع  

و بعدم القبول وإنما  دفع بعدم  جواز النظر علما بأن هذا الدفع لم یتلق أي الاختصاص أ

 .قبول من القضاء  المقارن

 :نقد هذا الرأي* 

 .لا یجیز فقه المرافعات التفرقة بین عدم جواز نظر الدعوى وعدم قبولها - 

على إن الزعم بانتفاء حق الدعوى لانتفاء النزاع غیر مطابق للواقع لأن الاتفاق  - 

 .التحكیم یفترض لإعماله وجود نزاع قائم أو قد ینشأ في المستقبل

إن هذا الدفع لا یتفق مع اعتباره دفعا بعدم جواز نظر الدعوى، لأن الدفع بالتحكیم  - 

ومثال ذلك انقضاء میعاد  التحكیم دون صدور حكم . لا یحول دون رفع الأمر إلى القضاء

  .أو استحالة إتمامه لأي سبب

دفع ببطلان المطالبة (لدفع بالتحكیم دفع إجرائي بحث من نوع خاصا 3-ج

 )القضائیة

  :مضمون وحجج هذا الرأي *

یمكن استخلاص ما یؤید هذا الرأي من خلال تتبع الصیاغات الفقهیة المختلفة، 

فأنصار عدم الاختصاص یقرون بالطبیعة الإجرائیة البحتة للدفع بالتحكیم ولكنهم یتجاوزن 
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في تحدید مضمون الاتفاق على التحكیم مفهوم تنازل الخصوم عن سلطاتهم الإجرائیة إلى ما 

  . هو أبعد من ذلك مما لا یملكونه بخصوص سلطة  الدولة في  القضاء

وأنصار عدم القبول سواء الذین قالوا بأنه نزول الخصم على  حقه في الفصل في 

إلى القضاء  لحمایة الحق  كلاهما لا یمكن  الدعوى أو القائلین بأنه نزول عن الالتجاء

حمله على غیر المعنى الذي ینصرف إلى إجراءات التقاضي العادیة لحمایة محل الاتفاق 

  .على التحكیم

بان ) كیوفندا(وهو نفس المعنى الذي یؤكده الفقه الایطالي كما جاء على لسان الفقیه  

) ردنتي(خصومة القضائیة، أو كما قال الفقیه الاتفاق على التحكیم ینشئ دفعا بالتنازل عن ال

بالتحكیم یتم حل النزاع بوسیلة مختلفة عن الخصومة  : "بأن الدفع بالتحكیم بهذا المعنى هو

القضائیة ویطلق علیها بدیل الخصومة أو شبه الخصومة وهذا المعنى قریب مما تردده 

المنازعات  قوامه الخروج عن محكمة النقض المصریة بقولها التحكیم طریق استثنائي لفض 

 ".طرق التقاضي العادیة

یرى أنصار هذه النظریة أن غایة الدفع بالتحكیم هو الدفع ببطلان المطالبة  وعلیه

القضائیة، یؤدى إلى ما  قبلته المحكمة في إنهاء الخصومة وإلى إنهاء الإجراءات دون 

راء  الافتتاحي للخصومة وهو  الفصل في موضوعها لأن المسألة تتعلق بعیب أصلى في الإج

  .المطالبة القضائیة

ویترتب على ذلك أن یكون الحكم  الصادر بالدفع حكما  ببطلان المطالبة أو  

بصحتها والذي یكون محله هو الشيء الذي  یقع الإجراء فیه، وهو عنصر لازم یتطلب فیه 

أو قابلا لأن یكون محلا القانون شروطا معینة  لوجوده وصحته، كأن یكون موجودا أو معینا 

  .لوجوده

والمطالبة القضائیة التي تتضمن طلبا یكون محل الاتفاق على التحكیم تفتقد هذا    

المقتضى مما یستوجب بطلانها لأن الاتفاق على التحكیم یخول طرفاه الحق في عدم  إتباع 

سك بأثر اتفاق إجراءات التقاضي العادیة بالنسبة للنزاع محل التحكیم فیكون لهما  التم

التحكیم  بالطلب إلى القضاء تقریر عدم قابلیة الطلب لأن  یكون محلا للمطالبة به  أمامه، 

وهو ما یستتبع بطلان إجراءات المطالبة القضائیة لانتفاء أحد مقتضیاتها الموضوعیة وهو 

  .قابلیة المحل وهذه هي وظیفة الدفع بالتحكیم
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ذا كانت هذه الفكرة غیر مألوفة  فلیس في ذلك ما كما یرى  أنصار هذه النظریة أنه إ

یكفي برفضها، إلى جانب أن قبولها ینسجم مع أهمیة تحریر الفكر القانوني من رواسب  

تاریخیه كانت ترى في الإجراءات القضائیة مجرد طقوس وانتقاد لا محل  لبطلانها ما لم 

ن نوع  خاص تخریج منطقي یتفق تكن معیبة والقول بأن الدفع بالتحكیم هو دفع  إجرائي م

  .مع نظرة الفكر القانوني المعاصر للدور الإجرائي في  الخصومة المدنیة

 :یدعم هذا الرأي نظریته بالحجج التالیة

إن الدفع بالتحكیم یوجه إلى إجراءات الخصومة القضائیة من منطلق أن الاتفاق  -

عادي والاستعاضة عنه بإجراءات على التحكیم یلزم أطرافه بعدم سلوك طریق التقاضي ال

التحكیم، وعلیه لا صلة بالدفع بالتحكیم بموضوع الدعوى الذي هو سبب النزاع المراد حله 

بطریق التحكیم ولا علاقة له بعدم القبول الذي یعزى إلى عیب في الدعوى ذاتها ومدى توافر 

  .الشروط اللازمة للفصل في الإدعاء الموضوعي

م یخضع من الناحیة العملیة للقواعد المطبقة على الدفوع البحتة إن الدفع بالتحكی  -

 :المقررة للمصلحة الخاصة ومن مظاهرها

والمنصوص علیها في كثیر من التشریعات " فقها وقضاء"أن القاعدة المأخوذة بها • 

 .ویؤیدها الفقه الراجح وهو وجوب إبداء الدفع بالتحكیم قبل الكلام في الموضوع

ره محكمة النقض المصریة وبعض أحكام محكمة  التمییز الأردنیة أن ما تقر • 

بخصوص الحكم الصادر في الدفع بالتحكیم لا یستنفذ سلطة محكمة أول درجة في نظر  

 . الموضوع

أن أغلب التشریعات العربیة وأنظمة التحكیم الدولیة ترتب على الدفع  أثرا وإجرائیا • 

  . حكم التحكیمبحتا في وقف الإجراءات لحین صدور 

إن هذا الرأي لم یلقى أي تجاوب في أحكام القضاء والفقه المقارن  :نقد هذا الرأي* 

 :نهائیا، فلیس من السهل التسلیم بالرأي السابق للأسباب التالیة

أن القول بأن الدفع بالتحكیم یوجه إلى إجراءات الخصومة القضائیة  تأسیسا على  -

أطرافه بعدم سلوك طریق التقاضي العادي لا یختلف عن  أن الاتفاق على التحكیم یلزم

تأصیل التحكیم باعتباره تنازلا عن حق الدعوى أو اللجوء إلى  القضاء،  فجمعیها تقوم على 

افتراض لیس صحیحا بدلیل إمكانیة العودة إلى التقاضي العادي لو تعذرت مواصلة التحكیم 
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حول دون العودة إلى ممارسة الحق الذي تم أو وصوله إلى منتهاه بعكس التنازل، الذي  ی

  .التنازل عنه

الاستناد إلى خضوع الدفع بالتحكیم من الناحیة العملیة للقواعد المطبقة على الدفوع  -

الإجرائیة وبالأخص بالنسبة لأحكام القضاء یفسره تقسیم الدفع بعدم القبول إلى دفع بعدم 

منهما  لأحكام الطائفة إلى ینتمي إلیها إجرائي وآخر موضوعي مع إخضاع كل : القبول

وهذه هي خطة محكمة النقض المصریة التي لم  تسلم من نقد الفقه ومن بینهم صاحب هذا 

 . الرأي الدكتور وجدي راغب

إن الدفع بالتحكیم لا یوجه إلى إجراءات الخصومة، وإنما إلى حق الخصم من حیث    -

ضاء العادي بعد أن تم الاستعاضة عنه بطریق المبدأ في استعمال الدعوى وطرق باب الق

آخر مواز له ومحقق لذات الأهداف من حیث حسم النزاع بحكم ملزم، فمن الملاحظ أن 

استبعاد التحكیم عن طریق القضاء هو أیضا قریب الشبه من  نطاق  القانون العام من الدفع 

هاء القانون العام في تكییفه بوجود طریق طعن مواز لعدم لقبول دعوى الإلغاء والذي تردد فق

بین دفع بعدم الاختصاص ودفع بعدم القبول، فالتحكیم لا یختلف عن طریق الطعن الموازى 

إلا من حیث الأساس الذي یقومان علیه، فبینما یستند الأول إلى القانون یرتكز الآخر إلى 

 .اتفاق  الطرفین وتأیید القانون لهذا الاتفاق

التحكیم ینازع في أحقیة المدعى في إقامة دعواه، ولا یهدف  إن المتمسك بالدفع ب -

إلى النص على الإجراء القضائي لعیب فیه أیا كان هذا العیب، ویكفیه إن تبقى  له الدفع 

بعدم قبول الدعوى لیناط أمر النزاع بالمحكمین، وأن كل ما یمكن أن یثار حین وجود هذا 

الدعوى الذي هو حق عام  مكفول للكافة والحق  الدفع  أمام المحكمة هو التعارض بین حق

الآخر الناجم عن الاتفاق على التحكیم، ووسیلة إزالة هذا  التعارض هو الحكم بترجیح الحق 

 .  الأول بالرعایة وهو الأثر الناجم عن التحكیم ومن ثم عدم قبول الدعوى

ولاسیما إذا  أمكن تكییف إن هذا الاتجاه یقود إلى نتائج غیر مألوفة یكفى لاستبعاده  -

طبیعة الدفع وفقا للقواعد العامة والصیاغات المألوفة ولیس تحریر الفكر القانوني كوسیلة 

لأحداث بدعه قانونیة تستعصي على الحلول المستقرة، كما أن مجرد الخروج على أي قاعدة 

ذا كان تحریر مستقرة من شأنه أن یحدث شرخا  في البناء القانوني فیهدمه ولا یطوره، وإ 

القانون من الطقوس والقوالب الجامدة مطلوبا فإن اتساق قواعده وانتظامها في منظومة فكریة   

  .متجانسة مطلوب من باب أولى
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  الدفع بالتحكیم دفع بعدم القبول 4-ج

 :مضمون وحجج هذا الرأي *

 ینزع یعتبر قبول التحكیم نزول الخصم عن الالتجاء إلى  القضاء، فشرط  التحكیم لا

الاختصاص من المحكمة وإنما یمنعها من سماعها  فقط ما دام الشرط قائما، وبذلك یكون 

الاعتداد بشرط التحكیم من قبیل الدفوع  بعدم القبول لا ینكر سلطة الخصم في اللجوء إلى 

القضاء العادي للذود عن الحق المتنازع علیه، والاتفاق على التحكیم لا یمس الشروط 

لمتعلقة بالاختصاص وإنما یمس سلطة الخصم في الالتجاء إلى القضاء وینشئ الشكلیة ا

عائقا مؤقتا یمنع المحكمة من نظر الدعوى، لذلك فالرجوع عنه یوجب العودة إلى المحكمة 

ویؤكد أن التحكیم لا ینزع الاختصاص لأن الاتفاق على التحكیم  یؤدى  إلى . المختصة

إلى القضاء أي إلى المحكمة  المختصة  أصلا بنظر نزول الخصوم عن سلطة الالتجاء 

  .النزاع بإرادتهم فإن الدعوى تفقد بذلك شرطا من شروط قبولها  فیمتنع على المحكمة نظرها

ویصور هذا الاتجاه الاتفاق على التحكیم على أنه  یتضمن  تنازلا من الطرفین عن  

لطرف الآخر أن یتمسك بعدم قبول حق الدعوى، بحیث إذا لجأ أحدهما إلى المحكمة  جاز  ل

  .الدعوى بسبب التنازل عنها

ویشبه البعض أثر الاتفاق على التحكیم بأثر سقوط الدعوى بالتقادم أو بصدور حكم  

سابق في نفس المنازعة ویرتب على ذلك نفس النتائج، وقیل بأن الدفع بالتحكیم هو دفع   

النقض الإیطالیة بهذا  التكییف في بعض بالتنازل عن الخصومة المدنیة وقد أخذت محكمة 

 .أحكامها مما یمكن إدخاله في عداد الدفوع بعدم القبول

وبما بأن الخصم وقد ارتضى عرض النزاع على محكم یكون قد نزل عن حقه في  

الفصل في الدعوى عن طریق الخصومة العادیة والتمسك بهذا النزول یعتبر دفعا بعدم  

رائیة أمام القضاء، ولأن أساس هذا الدفع هو اتفاق الطرفین على القبول من الناحیة الإج

التحكیم فإنه لا یتعلق بالنظام العام ولیس للمحكمة أن  تقضي بأعماله من تلقاء نفسها بل 

یجب التمسك به أمامها، ویجوز النزول عنه  صراحة أو ضمنا ویسقط الحق فیه بالكلام في 

اق على التحكیم عاد للطرفین الحق في الالتجاء إلى الموضوع على أنه قضى ببطلان الاتف

 .القضاء العادي

 3من قانون التحكیم الفلسطیني رقم ) 7(لقد سلك المشرع الفلسطیني في نص المادة 

من قانون التحكیم المصري، ) 13(نفس مسلك المشرع المصري في المادة   2000لسنة 
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أوجب على المحكمة الحكم بعدم وإن كان نص صراحة على جعل الدعوى غیر مقبولة و 

قبولها، وإن كان المشرع الفلسطیني لم ینص صراحة على عدم القبول في نص المادة 

من  قانون التحكیم المصري ) 13(السابعة إلا أن المشرع الفلسطیني تأثر بنص المادة  

ت ولكن هذا النص وإن كان یسلب المحكمة ولایتها العامة في الفصل في جمیع المنازعا

ولكن وجوده كاستثناء على الأصل لا یحول دون تطبیقه لأنه لا یمس بالنظام العام للدولة، 

وأن هذا  الدفع إنما  یكون لأجل الوقف المؤقت لنظر الدعوى من قبل المحكمة إذا أن الدفع 

بالتحكیم  لیس دفعا موضوعیا وبالتالي فلا یستنفذ محكمة الموضوع ولایتها بقبوله أو عدم 

  .هقبول

ویجب على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم  أول درجة وقررت رفض الدفع أن تقرر  

إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ولا تكون قد خالفت مبدأ دستوریا وهذا لأن التقاضي 

یكون على درجتین، بل أكثر من ذلك إنه یجوز للخصوم  باتفاقهم لالتجاء إلى القضاء 

الذي سبق الفصل فیه  بالتحكیم دون أن یكون من حق المحكمة  العادي للفصل في نزاعهم 

التي تنظر النزاع  أن تحكم من تلقاء  نفسها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها بالتحكیم 

فكأنهم تنازلوا عن الحكم  الذي أسفر عنه القضاء الخاص وهو استثناء سلكوه بمحض  

 .ة للأصلإرادتهم فلا یقیدهم إذا  اتفقوا على العود

ومن الملاحظ أن  أحكام القضاء المصري في تكییف طبیعة الدفع بالتحكیم تتراوح  ما 

بین اعتباره  دفعا إجرائیا محضا تارة ودفعا إجرائیا بعدم القبول تارة أخرى فقد  ذكر سابقا أن 

لسنة  27أغلبیة أحكام القضاء المصري قبل صدور قانون التحكیم المصري  الجدید رقم 

كانت تعتبره من قبیل الدفوع بعد الاختصاص ولكن ذهبت بعد أحكامها قبل صدور  1993

القانون المذكور إلى اعتباره  دفعا إجرائیا بعدم القبول وقد استقرت أحكامها على ذلك بعد 

 .صدور القانون

أما بخصوص أحكام القضاء الفلسطیني فإن قانون التحكیم الفلسطیني الجدید عدل في 

لاحقه عن ذلك واعتبرته دفعا بعدم القبول واستقرت على ذلك،  وقد جاء في قضائهما أحكام 

بأن الرأي الراجح فقها وقضاء هو أن الدفع بالاعتداد بشرط التحكیم هو دفع بعدم القبول وأن 

الحكم الذي تصدره المحكمة بتوقیف الإجراءات القضائیة لوجود شرط  یوجب حل النزاع 

ى الدعوى ویزیل الخصومة ویجعلها كأن لم  تكن، وإذا كان یعیب هذا بطریق التحكیم ینه

  .القضاء بأن التحكیم  یوقف الخصومة ولكن لا ینهى النزاع
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كما جاء في قضاء أخر بأن الاتفاق على  التحكیم معناه تنازل الخصم عن الالتجاء  

داد بشرط التحكیم إلى القضاء ولحمایة حقه ما دام شرط التحكیم قائما وإن الدفع بالاعت

وطلب وقف إجراءات الدعوى  بسبب وجود اتفاق على إحالة النزاع على التحكیم وهو من 

قبیل الدفع بعدم القبول وأن المحكمة إذا أصدرت قرارها بشأن الدفع بعدم قبول الدفع فان مثل  

عن الدعوى  هذا القرار لا یقبل الاستئناف منفردا إلا إنه لیس من شأنه أن یرفع ید المحكمة

  .وإنما  یطعن فیه مع الحكم الذي یفصل فیها، كما استقر على  ذلك الاجتهاد القضائي

إن أهم ما وجه إلى هذه الرأي أن الدفع بعدم القبول یجوز إبداؤه  في  :نقد هذا الرأي* 

مرافعات مصري وبما  ینسجم مع   115أیه حالة تكون علیها الدعوى طبقا لنص المادة 

  . الدفع طبیعة هذا

بالنسبة للمشرع الجزائري نجده نص صراحة على تبني الرأي القائل بأن الدفع  :ملاحظة

من قانون  1045بالتحكیم هو دفع بعدم الاختصاص، وذلك من خلال نص المادة 

یكون القاضي غیر مختص بالفصل في :" الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها

صومة التحكیمیة قائمة، أو إذا تبین له وجود اتفاقیة تحكیم موضوع النزاع، إذا كانت الخ

  ".على أن تثار من أحد الأطراف

 میعاد الإدلاء بالدفع بالتحكیم وأثره - د

إن تحدید میعاد الدفع بالتحكیم یتوقف على تحدید طبیعته فهو عند القائلین بأنه دفع  

رائي، وما هو جدیر  بالذكر أن أثر بعدم القبول غیر ما هو علیه عند القائلین بأنه دفع  إج

الدفع بالتحكیم عند قبوله من قبل المحكمة هو عرض النزاع على التحكیم، ولكن یثور 

 .تساؤلات حول مدى تعلق الدفع  بالتحكیم بالنظام العام،وحول وقت تقدیم الدفع بالتحكیم

 : مدى تعلق الدفع بالتحكیم بالنظام العام 1- د

الخاصة المحمیة بالاتفاق على التحكیم هي الأرجح فقد اعتبر   نظرا لأن كفة المصلحة

هذا الدفع غیر متعلق بالنظام العام، فلا تجوز إثارته إلا بناء على  طلب الخصوم ولا 

تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا تثریب علیها إن هي قررت المضي قدما في الدعوى 

ام أحد من الخصوم لم  یدفع بوجود الاتفاق على بالرغم من وجود الاتفاق على التحكیم ماد

  . التحكیم ویحكم بتوقیف إجراءات الدعوى

 میعاد الإدلاء بالدفع بالتحكیم وفقا لأنصار رأي عدم القبول 2- د
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إذا كانت القاعدة أنه یجوز إبداء الدفع بعدم القبول عموما في أي  حالة تكون علیها 

التكلم في الموضوع، فإنه  عند أنصار هذا  الرأي یمكن الدعوى ولا یلزم الخصم بإبدائه قبل 

إثارة الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون علیها الدعوى، لأنه لیس  من الدفوع الشكلیة إلا 

أن النصوص الواردة في قوانین  التحكیم المختلفة  المصریة والفلسطینیة أوجبت إثارته قبل 

 .الدخول في أساس الدعوى

  الإدلاء بالدفع بالتحكیم عن القائلین بعدم الاختصاصمیعاد  3- د

ذهب هذا الرأي إلى  القول بوجوب إبدائه قبل سائر الدفوع استنادا إلى أن الاتفاق على 

التحكیم هو عقد  بین طرفیه یخضع لما تخضع له العقود من حالات البطلان والفسخ 

عدیله دون معقب ویكون لهم ذلك  والانقضاء والتعدیل، وأن لأطرافه الحق في إلغائه أو ت

صراحة أو ضمنا ومتى تقرر ذلك فإن تحدید وجوب إبداء  الدفع بالتحكیم قبل غیره من 

الدفوع یستند إلى إرادة المتعاقدین فإذا لجأ احد الطرفین  المتعاقدین على التحكیم إلى القضاء 

یها فهم من ذلك أنهما قد ولم یبد الطرف الآخر اعتراضا على ذلك بل دفع الدعوى أو دافع ف

رغبا عن التحكیم وإلغاء اتفاقهما السابق بإرادتهما المشتركة ومن ثم وجب احترام هذه  الإرادة 

التي عبر عنها ضمنیا ولا یتسنى القول بأن العقد قد أهدر من جانب أحد أطرافه  لمجرد 

القضاء والمدعى المدعى الذي لجأ  إلى  : إدلائه بدفع موضوعي وإنما أهدر من جانبین

  .علیه الذي جابه الدعوى

 :شروط صحة شرط التحكیم -ج

تشترط القوانین المنظمة للتحكیم عادة أن : الشروط الشكلیة لصحة شرط التحكیم 1-ج

إ حیث .م.إ.ق 1008یكون شرط التحكیم مكتوبا وهو ما یؤكده المشرع الجزائري في المادة 

یثبت شرط التحكیم تحت : "ب وذلك في ما یلياشترط أن یكون شرط التحكیم في شكل مكتو 

ولعل الحكمة من " طائلة البطلان بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة وفي الوثیقة التي تسند إلیها

وراء هذه الإلزامیة تكمن في المحافظة والحرص على ما تم الاتفاق علیه من طرف 

ذا العمل على اكتساب الشرط المتعاقدین عند إبرامهم لشرط التحكیم وعدم إنكارهم له، وك

نوعا من المصداقیة اتجاه المتعاقدین، وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم یوضح نوع 

الكتابة إذا كانت رسمیة أو عرفیة بخلاف المشرع الفرنسي الذي لم یتطلب في الكتابة اللازمة  

 .لشرط التحكیم أن تكون رسمیة موقعة من الأطراف المحتكمین
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لصحة شرط التحكیم من الناحیة  :الشروط الموضوعیة لصحة شرط التحكیم 2-ج

 .الموضوعیة لا بد من توفر الأهلیة والتراضي وكذا تحدید هیئة التحكیم

لا یجوز الاتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي  :الأهلیة* 

 .یملك التصرف في حقوقه

أي تصرف قانوني منتج للأثر یتطلب تحقق تطابق إن الاتفاق على إنشاء  :الرضا* 

تطابق ) القبول(الإرادتین المفصح عنهما، بحیث تكون الإرادة التي یعبر عنها الطرف الثاني 

 ).الإیجاب(أو توافق الإرادة التي أفصح عنها الطرف الأول 

ل وهذا ما یثبت وجود التراضي المطلوب توافره عندما یكون طریق التحكیم هو السبی

  .الذي تتجه إرادة الأطراف المتعاقدة لحل المنازعات التي یمكن أن تثور بینهما

الاتفاق على التحكیم یتضمن بالنسبة لمحله معنى مزدوجا،  :محل شرط التحكیم* 

الذي  "المحكم"المراد عرضها على التحكیم وشخصیا وهو  "المنازعات"موضوعیا وهو 

یجب أن یتضمن ": إ على أنه.م.إ.ق 02فقرة  1008سیعرض علیه النزاع وقد نصت المادة 

شرط التحكیم، تحت طائلة البطلان،  تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات 

على هذا الأصل في  أورد استثناء، إلا أن المشرع الجزائري وهذا هو الأصل  "تعیینهم

محكمة التحكیم  إذا اعترضت صعوبة تشكیل": إ یتمثل في.م.إ.ق 01فقرة  1009المادة 

بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین یعین المحكم أو 

المحكمون من قبل رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل 

 "تنفیذه

یس إلا أنه إذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم یعاین رئ

  02الفقرة  1009المحكمة ذلك، ویصرح بألا وجه للتحكیم المادة 

یأخذ الاتفاق على التحكیم إلى جانب شرط التحكیم صورة ثانیة  :اتفاق التحكیم-2

  .وهي اتفاق التحكیم 

اتفاق التحكیم " 1011لقد عرف المشرع الجزائري اتفاق التحكیم في المادة  :تعریفه -أ

  "الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیمهو الاتفاق الذي یقبل 

إ  للأطراف أن یبرموا اتفاق تحكیم حتى .م.إ.ق 1013كما أجاز المشرع في المادة 

  . أثناء سریان الخصومة أمام الجهة القضائیة
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یجب لصحته توفر عدة شروط منها ما هو شكلي  :شروط صحة اتفاق التحكیم -ب

  .ومنها ما هو موضوعي 

 :لشروط الشكلیة لاتفاق التحكیما 1-ب

یحصل الاتفاق على : "إ.م.إ.ق 1012نص المشرع الجزائري في المادة : الكتابة - 

 "التحكیم كتابة

 :الشروط الموضوعیة لاتفاق التحكیم 2-ب

یجب أن "على أنه  1012/2أكد المشرع الجزائري في المادة  :تعیین المحكمین - 

وأسماء المحكمین أو كیفیة ........... البطلان یتضمن اتفاق التحكیم تحت طائلة 

 "تعیینهم

إذا رفض المحكم المعین القیام ": منها نصت على أنه 03إلا أن هذه المادة في الفقرة 

المادة  "بالمهمة المسندة إلیه یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس المحكمة المختصة

1042.  

تحكیم موضوع النزاع المراد عرضه یجب أن یحدد اتفاق ال :تحدید موضوع النزاع - 

على التحكیم، ویقصد بتحدید موضوع النزاع، تحدید مجموع الإشكالات القانونیة والإدعاءات 

المتبادلة التي یدعیها الخصوم، كما یجب أن تحدد بشكل واضح على اعتبار أن النزاع قد 

الأطراف، إذن إن  ثار بین الأطراف بصفة دقیقة، ولأن المسائل محل النزاع معروفة لدى

ضبط موضوع النزاع سیحول دون إثارة منازعات فرعیة بین الخصوم حول ما عهد به إلى 

التحكیم، كما أن تحدید مسائل النزاع یقید من سلطة المحكم أو المحكمین في الفصل في 

النزاع في المواضیع المحددة دون غیرها، فإن خرجوا عنها كان حكمهم باطلا، وقد نص 

یجب : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 1012/2الجزائري في المادة المشرع 

   ...".أن یتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان موضوع النزاع

  : الأحكام المشتركة: المطلب الثاني

هناك بعض الأحكام  المشتركة بین التحكیم الداخلي والتحكیم التجاري، وهي نفسها 

  :ن شرط التحكیم واتفاق التحكیم، وهو ما سیتم بیانه فیما یليمشتركة بی

   :تشكیل محكمة التحكیم: الفرع الأول

المحكم هو شخص یتمتع بثقة الخصوم، أولوه عنایة الفصل في خصومه قائمة       

بینهم، وقد یتم تعیینه من جانب المحكمة إذا كان التشریع یجیز ذلك للقیام بمهامه، ولما كان 
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فلم یترك المشرع لهم حریة كاملة في اختیاره، و   لمحكم بمثابة قضاء على الخصوم حكم ا

  .إنما قیدها ببعض القیود رعایة لهم

ولأهمیة الدور التي یقوم به المحكم منحه سلطات واسعة تمكنه من الفصل في     

یصدر موضوع النزاع بإصدار حكم ملزم للمحتكمین، وهو یمارسها من اللحظة الأولى التي 

فیها موافقته على قبول مهمة التحكیم، كما یستمدها من اتفاق المحتكمین الذین یحددون 

سلطاته في صلب اتفاقهم، أو یحیلون الأمر إلى نظام تحكیم أو مركز أو قانون تحكیم في 

  .دولة ما، و بالتالي فإن سلطات المحكم یستمدها بعد ذلك من هذا النظام أو ذلك القانون

أداة فعالة في تسویة المنازعات، لأن مهمة التحكیم یتم إسنادها إلى أفراد  التحكیم  

و یجري اختیارهم بواسطة أطراف النزاع، و ذلك انطلاقا " المحكم أو المحكمین"یطلق علیهم 

من الثقة التي یتمتعون بها في قدرتهم على حسم النزاع، أو انطلاقا من التخصص الفني 

  .مما یجعلهم أقدر من الآخرین على فهم المسائل المعروضة علیهمالذي لا یتوافر لغیرهم، 

إن نجاح الإصلاح بین المتنازعین رهین بمهنیة المحكمین، أو على الأقل یجب أن    

تكون لهؤلاء مصداقیة تجاه الأطراف، وهذه المصداقیة تقتضي أن یكونوا أكفاء، نزهاء، 

  . ةمنظمین، وأن تكون أتعابهم في الحدود المعقول

وتراعى سلطة التعیین أو المحكمة الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختیار محكم     

تأخذ بعین الاعتبار أنه من المستحسن ألا یكون المحكم من جنسیة أحد   مستقل ومحاید وأن

الأطراف، ومؤدى ذلك اختیار محكم من جنسیة أحد الأطراف یكون صحیحا متى توافرت 

قلال، فلا یمنع أي شخص من العمل كمحكم، ما لم یتفق الأطراف على فیه الحیادیة والاست

  .خلاف ذلك

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1017وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

  ".تتشكل محكمة من محكم أو عدة محكمین بعدد فردي:" على أنه

ا تساوت الأصوات، فیكون ویرجع شرط الوتریة إلى تجنب فكرة إنكار العدالة، وذلك إذ

  . هناك أغلبیة تسمح بإصدار حكم التحكیم

  : رد المحكم وعزله واستبداله: الفرع الثاني

یقصد برد المحكم أن یعبر أحد الأطراف في خصومة التحكیم عن : رد المحكم: أولا

إرادته في عدم المثول أمام محكم معین في قضیة معینة لتوفر أحد الأسباب التي حددها 

  .القانون
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:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ما یلي 1015/3وقد تضمنت المادة 

إذا علم المحكم أنه قابل للرد یخبر الأطراف بذلك، ولا یجوز له القیام بالمهمة إلا بعد 

  ".موافقتهم

 یجوز رد المحكم: " من نفس القانون أسباب الرد وهي 1016ولذلك فقد حددت المادة 

  :في الحالات الآتیة

  عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف،  -1

  عندما یوجد سبب رد منصوص علیه في نظام التحكیم، -2

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته، لاسیما بسبب وجود  -3

  ".عن طریق وسیطمصلحة أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عینه، أو 

من قانون الإجراءات ) 1016/2،3المادة .( شارك في تعیینه إلا لسبب علم به بعد التعیین

  .المدنیة والإداریة الجزائري

ده عن مهمته باتفاق إن عزل المحكم هو إقالته وإبعا: عزل المحكم واستبداله: ثانیا

  .الأطراف جمیعا إذا توفرت موجبات العزل

أما بالنسبة لاستبدال المحكم فإنه یعتبر ضروریا عندما لا یتمكن المحكم من الاستمرار 

وهو ما أحذ به المشرع الجزائري في المادة . في وظیفته أو یفشل في القیام بها بشكل واضح

  .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة   1012/3

من قانون  1018نص المشرع الجزائري في المادة : مدة صدور حكم التحكیم: ثالثا

یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا :"الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه

أشهر تبدأ من ) 4(لإنهائه، وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة 

  .م أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیمتاریخ تعیینه

غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف وفي حالة عدم الموافقة علیه یتم 

  ".التمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك،یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة
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